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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

إذعان فوائد الأصول باستحالة سائر القصود

لقد أسری و طبق المحقّق النّاثین و أنصاره ‐کالمحقّقَین البروجردي و الخمین‐ نفس المحاذیر الواردة عل «اتّخاذ قصد الأمر
:قائلا ها بالنّحو التّالو...‐ فقد أقر ة النّوایا المزبورة أیضاً ‐کالمصلحة و الحسن الذّاتبقی قاً علِالمتعلَّق» مطب ف

«و عل كل حال، إنّ أخذ خصوص «قصد امتثال الأمر» ف متعلّق الأمر يستلزم ما ذكرناه من تقدّم الشّء عل نفسه ف مرحلة
الإنشاء، و الفعلية، و الامتثال. و إنّ أخذ «قصد الجهة» (أي المصلحة) ف متعلّق الأمر، لا قصد امتثال الأمر يلزم الدّور: و ذلك لأنّ

قصد المصلحة يتوقّف عل ثبوت (أصل) المصلحة و لو فيما بعد، و المفروض أنّه لا مصلحة بدون قصدها، إذ قصد المصلحة
يون من أحد القيود المعتبرة، و الصلاة لا تشتمل عل المصلحة إلا بعد جامعيتها لجميع القيود المعتبرة فيها الّت منها قصد

المصلحة (فنفس الدّور الواقع ف قصد الأمر سیتجدَّد ف سائر القصود) فما انّ الصلاة الفاقدة للفاتحة لا يون فيها مصلحة،
كذلك الصلاة الفاقدة لقصد المصلحة لا تشتمل عل المصلحة، فيلزم حینئذ أن تون المصلحة متوقّفة عل القصد إليها، و

القصد إليها يتوقّف عل ثبوتها (المصلحة) ف نفسها (ذاتاً) من غير ناحية القصد إليها، فلو جاءت من ناحية نفس القصد إليها
يلزم الدّور، و ذلك واضح، فإذا امتنع القصد عل هذا الوجه (الدّوري فقد) امتنع جعل قصد المصلحة قيداً ف المتعلَّق، لأنّ جعل

ما يلزم منه (القید) المحال (هو) محال.

هذا إذا قلنا باعتبار قصد الجهة. و أما إذا لم نعتبر ذلك أيضاً، و قلنا بفاية القصد إل كون العبادة له ف مقابل العبادة للسمعة و
الرياء، فهو و ان لم يستلزم منه محذور الدّور: و تقدّم الشّء عل نفسه لإمان الأمر بالصلاة الّت يأت بها له، بأن يؤخذ ذلك (له

تعال) ف متعلّق الأمر من دون استلزام محذور الدّور و لا تقدّم الشّء عل نفسه، إلا أنّه يرد عليه محذور آخر سار ف الجميع
(القصود) حتّ أخذ قصد الأمر و الجهة، مضافاً إل ما يرد عليهما من المحاذير المتقدِّمة، و هو:

· أنّ باب «الدّواع» لا يمن ان يتعلّق بها إرادة الفاعل (أي لا تَتعلّق الإرادة بالدّواع) لأنّها واقعة فوق الإرادة (و علّة لتواجد
الإرادة) و الإرادة انّما تَنبعث عنها (و معلولة للدّواع) و لا يمن أن تتعلّق الإرادة بها (فإنّ الدّواع غیر اختیاریة) لأنّ الإرادة إنّما

.ون من سنخ الفعل كالدّواعن ان تتعلّق بما لا يفعل، و لا يمتتعلّق بما ي

:الآن‐ أنّ الدّواع ّائعة ‐حتتاج مقالته الرفن

· أولا: تُعدّ علّة الإرادة.

· ثانیاً: و لا تُعدّ فعلا عملیاً ک تَتعلّق بها الإرادة.

· ثالثاً: و لا تُعدّ مقدور الملّف إذ تواجد الدّواع أو انعدامها لیست بیده فإما تَتحقَّق و إما تَنعدم تلقائیاً.
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و الحاصل: أنّ الدّاع انّما يون علّة للإرادة، فلا يعقل أن تون معلولة للإرادة، و إذا لم ين الدّواع متعلّقة لإرادة الفاعل فلا
يمن ان يتعلّق بها إرادة الآمر عند إرادته للفعل لما بيناه مراراً من الملازمة بين إرادة الفاعل و إرادة الآمر، بمعن انه كلّما يتعلّق به
(و یمن) إرادة الفاعل (فسیمن أن) يتعلّق به إرادة الآمر (أیضاً) و كلّما لا يتعلّق به إرادة الفاعل لا يتعلّق به إرادة الآمر (أیضاً) لأنّ
إرادة الآمر انّما تون محركة لإرادة الفاعل، فلا بدّ من ان تتعلّق إرادة الآمر بما يمن تعلّق إرادة الفاعل به، و الدّواع لا يمن تعلّق

إرادة الفاعل بها عند إرادته للفعل، لأنّها واقعة ف سلسلة علل الإرادة، فلا تتعلّق بها إرادة الآمر عند إرادته الفعل من العبد.

فتحصل من جميع ما ذكر: أنّه لا يمن أخذ ما (القید) يون به العبادة عبادةً ف متعلّق الأمر مطلقاً: سواء كان المصحح لها
خصوص قصد الأمر، أو الأعم منه و من قصد الجهة، أو الأعم من ذلك و كفاية إتيانها له تعال. فيقع الأشال ح ف كيفية اعتبار

ما يون به العبادة عبادة».[1]

هجمة عریقة عل مقاصد الشّریعة

ة الشّنیعة فالمنهجی» ة صارمة أیضاً علقل حیث إنّ تحقیقته المزبورة تُعدّ ردیهذا الح ف حه المحقّق النّائینما طر عمو ن
مقاصد الشّریعة» و الت قد تَبنّاها «المذهب البري» و لنّا قد استَأصلنا جذورها مسبقاً ‐ضمن أبحاث «اتّخاذ الجامع» بین

الصحیح و الأعم‐ و استَشهدنا بتحقیقة المحقّق النّائین البارعة هناک حیث قد رسخنا نقطةً لامعة بأنّ المول المقدَّس ‐من بدایة
الفقه إل نهایته‐ قد شرع الواجبات و المحرمات و... «بتَنصیص علن» تماماً فأوضحها واحدةً تلو الأخری و بأبعادها المختلفة
کاملةً من دون أن یوکلنا إل «الدّواع و المصالح أو ملاکاتها الواقعیة» فرغم أنّ المول قد لَمح إل بعض «المصالح و المفاسد

أو دواع الأعمال» بإیجاز و علَّل «عللا منصوصة» باختصار، و لن معظَمها محض إشارات لا تَستدع أن نتَّخذَها مقیاساً
لها إلد معرفتها لا یؤهون‐ إذ مجروفیون و الصرِیله البها ‐کما تخیّبحق لّف بلا إصدار أمر مولويلها الممتثلیف بأن یّللت
ة و إلالمعاییر الواقعی إل ل المرءعمل لم یوص نیعة، فربالأوامر الم قة علالیف الشّریعة عاللیف» بل تّة للتة التّامالعلّی»
متطلَّبات المول و دواعیه، لانعدام الخطاب بها، فأنّ لنا بإحراز المطلوب النّهائ؟ و کیف یحق لنا أن نلّف العباد بلا صدور

خطاب فعل؟ فمن هذا المنطلَق، ستَتلاش الفرة القائلة: «بأنّ کل عمل نَه عن الفحشاء و المنر، یعدّ متطلَّباً شرعیاً تعبدياً» إذ
هذه المنهجیة الاعوِجاجیة ستَهدم الشّریعة الإلهیة بأسرها ‐زعماً من البریة و الصوفیة‐ و لهذا نری الفقهاء یتربصون الأوامر

التّعبدیة من قبل المول فحسب و یتجمدون عل وجود «قوالب خاصة» للإفتاء ‐لا محض معرفة الملاک‐.[2]

بینما الشّارع المقدَّس لم یسب أي حم شرع عل «الملاک البحت أو الدّاع المحض» المفتقدَین للأمر المولوي، حیث أساساً
لم نَر الشّارع آمراً «بالمعراجیة الصرفة» أو «المقربیة البحتة» أو «الذّکر الثیر»[3] بأیة صورة تحقَّقت، کّ، بل نظراً لنقصان

عقل البشر المحدود، قد حدَّد لنا ‐منذ البدایة‐ أسالیب التّقرب و التّعبد و التّذکر و السلوک الصائب کتسبیحة الزهراء سلام اله
علیها و کأفعال الصلاة و أعمال الصیام و الزکاة و الاعتاف و...

و إلا فلو اتَّلنا عل عقولنا الضئیلة و استَغنَینا عن أوامر الشّریعة، لاختُرِعت «الطّائفة الصوفیة» المبتَدَعة حیث نُبصرِهم کیف
یعمهون ف انحرافاتهم العمیقة و یختلقون أذکاراً حضیضة و یمارسون سلوکیات سخیفة ‐للغایة‐.

فلو ألقَینا نظرةً حافلةً عل اُسس معتقَداتهم المنحرِفة لرأیناهم قد بنوا أعمدةَ تفیرهم المشوب وفقاً للعناصر التّالیة تماماً:
«احتفاظ الدِّین و صیانة العقل و حصانة الأموال و وقایة الأبدان و رعایة العدالة و إجراء الحریة و تطبیق الرامة الإنسانیة الذّاتیة
کائز فحسب، فعلأساس هذه الر ة علام الدّینینوا کافّة الأحةَ الإجراء و الانتشار، بل قد بعدُّونها مقاصدَ ضروریو...» بحیث ی

امتدادها، لو واجهوا نصوصاً تُصادمها، لَفسروها تفسیراً یلائمها حتماً بل سیتخلَّون عن بعض التّصریحات الإلهیة نظیر:

Ø الآیة التّالیة: «للذَّکر مثل حظّ الانثَیین» حیث یتصرفون ف أحام الإرث بطَور ینسجم مع العدالة المزعومة لدیهم، و یتلاعبون



[4].م النّفسانواهام الحدود و... أیضاً وفقاً لهبأح

Ø و الآیة التّالیة: «و السارق و السارقة فاقطَعوا أیدیهما» حیث بعقولهم النّاقصة قد استَنتَجوا اصطدامها بالعدالة، فانحفاظاً
للأبدان و شتّ الرکائز ‐المزبورة‐ قد استَبدَلوا «قطع الیدین» بدفع الغَرامات المالیة.

Ø و الحم القطع ف «وجوب النّفقة عل الزوج» حیث یرون تضادها مع تل الرکائز أیضاً.

Ø و الحم الجزم ف «أنّ الطّلاق بید الزوج» زاعمین تضادها مع حقوق النّساء و العدل الإله، فیتلاعبون ف هذه الأحام
المسلَّمة من تلقاء أنفسهم و یشرِعون تشریعات شنیعة ما أنزل اله بها من سلطان.

Ø و أنّ کل حم ضار ‐و لو منخفضاً‐ بالبدن أو المال أو... یعدّ محرماً إذ یتضارب مع تل الرکائز الرئیسیة لدیهم.

فبالتّال، لو استَملوا هذه المسیرة المعوجة و التّزویرات المختلَقة لَحطَّموا الشّریعة المقدَّسة برمتها.

بینما الإجابة العلمیة المثالیة للمحقّق النّائین ‐بأنّ التّلیف الشّرع لا یتعلّق بالملاکات الواقعیة و الدّواع الخفیة‐ قد صدَّت
مسارهم المنحرِف، إذ الإرادة لا تولّد الحب و البغض و العلم و المعراجیة و شتّ الدّواع، فإنّها تَمتل أسباباً غیر اختیاریة تماماً

و إنّما تتعلَّق الإرادة بالأفاعیل الممنة و المتیسرة بأن تُحقّق «مقدِّماتها الخارجیة».

أجل لو تَحقّق الفعل العبادي لانجل ملاکه أیضاً تباعاً لا بالعس ‐کما زعمه الصوفیون المتَطَرِفون‐.

:حقل آخر أیضاً قائلا ائف حول «مقاصد الشّریعة» فیر الزهذا التّف و قد فنَّد المحقّق النّائین

«الوجه الثّالث: هو ان تون التّعبدية من كيفيات الأمر (الوجوب) و خصوصيةً لاحقةً له (لا من خصوصیة الفعل الواجب وفقاً
ّحت (ةالتّعبدی) ان اقتضاء ذاته ذلكن لا لمقاً) لوجوب الأمر لاح بل عارضة عل ات الأمر وفقاً للثّانل و لا من ذاتیللوجه الأو
يرجع إل الوجه الثان، بل ه (التّعبدیة) لاحقة له من ناحية «الغرض» و ليس مرادنا من الغرض ف المقام ملاكاتِ الأحام و
المصالح الامنة ف الأفعال، فانّ تلك المصالح مما لا عبرة بها ف باب التّاليف (و هذا رد عل فرة «مقاصد الشّریعة» فإنّ

الملاکات لا تُضاه الدّواع حیث ربما لا یتعلّق بمجرد إحراز الملاکات بخلاف الدّواع المتعلّق بها التّلیف) بمعن أنّها ليست
لازمة التّحصيل عل الملّف (کالمعراجیة و الانتهاء عن الفحشاء و... حیث لا یتوجب تحصیل الملاکات رغم العلم بها) لأنّ نسبة

فعل الملّف إليها نسبة المعدّ (أي ربما الملّف أعدّها ولن لم یترتّب الأثر الشّرع تجاهها حتماً) و ليست من المسببات التوليدية
.«‐حيح و الأعمبحث الص كما أوضحنا ذلك فيما تقدّم ف‐ (ًاب فیها جزمیسیتحقّق المسب الت)

-----------------------
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.مؤسسة النشر الإسلام
[2] و قد أطنَب المحقّق النّائین حواره حول هذه النّقطة الحساسة هناک قائلا: «إذا عرفت ذلك كلّه، فنقول:

الملاكات إلا ون من المسببات التوليدية لأفعال العباد، بل ليست العبادات بالنّسبة إلانّ باب الملاكات و علل التّشريع لا ت
كنسبة المقدّمات الإعدادية، و الّذي يدل عل ذلك عدم وقوع التّليف بها ف شء من الموارد، من أول كتاب الطّهارة إل آخر

كتاب الدّيات. فالملاكات انّما تون من باب الدّواع، لا المسببات التوليدية، و ليست الصلاة بنفسها علّة تامة لمعراج المؤمن و
النّه عن الفحشاء، و لا الصوم بنفسه علّة تامة لونه جنّة من النار، و لا الزكاة بنفسها علة تامة لنمو المال، بل تحتاج هذه

المقدّمات إل مقدّمات أخر، من تصفية الملائة و غيرها حتّ تتحقق تلك الآثار، كما يدل عل ذلك بعض الأخبار. فإذا لم تن



الملاكات من المسببات التّوليدية، فلا يصح تعلّق التّليف بها، لا بنفسها، و لا بأخذها قيدا لمتعلّق التّليف، فما لا يصح التّليف
بإيجاد معراج المؤمن مثلا، لا يصح التّليف بالصلاة المقيدة بونها معراج المؤمن، إذ يعتبر ف التّليف ان يون بتمام قيوده

مقدورا عليه، فإذا لم يصح التّليف بوجه من الوجوه بالملاكات لم يصح ان تون ه الجامع بين الافراد الصحيحة للصلاة، و لا
أخذها معرفا و كاشفا عن الجامع، بداهة انّه يعتبر ف المعرف ان يون ملازما للمعرف بوجه، و بعد ما لم تن الملاكات من

المسببات التوليدية لا يصح أخذ الجامع من ناحية الملاكات.
و الحاصل: انّه قد عرفت انّ هناك ملازمة بين الجامع المسم و بين كونه متعلّق التليف، فإذا لم يمن تعلّق التليف بالملاكات

و لا قيدا ف ،المسم ون هان ت شاف الجامع من ناحية الملاكات بوجه من الوجوه، لا علبوجه من الوجوه لا يصح است
المسم، و لا كاشفا عن المسم، بداهة انّه بعد ما كانت الملاكات من باب الدّواع و كان تخلّف الدّواع عن الأفعال الاختيارية

بمان من الإمان، فيف يصح أخذها معرفا أو قيدا للمسم، فتأمل جيدا.
ثم عل فرض تسليم كون الملاكات من المسببات التوليدية و أخذ الجامع من ناحيتها بأي وجه كان، فلا محيص عن القول

،ة، لما عرفت: من انّ الأثر المقصود لو كان مسببا توليديا للفعل الاختياريالعبادات بالمر بالاشتغال و سدّ باب إجراء البراءة ف
كان تعلّق التّليف بالسبب أو بالمسبب موجبا لرجوع الشّك ف اعتبار شء إل الشّك ف المحصل، و لا مجال فيه لإجراء البراءة.

و ما يقال: من انّ المسبب التّوليدي إذا كان مغايرا ف الوجود للسبب كان الأمر كما ذكر من القول بالاشتغال، و اما إذا كان
متّحدا معه ف الوجود فنفس متعلّق التّليف يون مرددا بين الأقل و الأكثر و لا مانع من الرجوع إل البراءة حينئذ، فليس بشء،
إذ لا نعقل ان يون هناك مسبب توليدي يون متّحدا ف الوجود مع السبب عل وجه يرجع الشّك ف حصوله إل الشّك ف نفس

متعلّق التّليف فتأمل.» (فوائد الأصول ج1 ص73-72).
[3] المنصوصة ضمن سورة الأحزاب الآیة 41: «یاأیها الّذین آمنوا اذکروا اله ذکراً کثیراً».

رِهصب لع لعج و قَلْبِه و هعمس لع خَتَم و لْمع لع هال لَّهضا و ۈاهه هلٰهاتَّخَذَ ا نم تيافَر ا» :قائلا ِح تعالصر[4] حیث ی
غشٰاوةً فَمن يهدِيه من بعدِ اله ا فَلا تَذَكرونَ» (سورة الجاثیة الآیة: 23.). و قد فَضحهم اله تعال أیضاً قائلا: «ا رايت من اتَّخَذَ

الٰهه هۈاه ا فَانْت تَونُ علَيه وكيلا» (سورة الفرقان الآیة: 43)


